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قائمة الاختصارات
معايير العمل الدولية

الاتفاقيات والبروتوكولات )أ(	
C29 )29 اتفاقية العمل الجبري، 1930 )رقم
C81)81 اتفاقية تفتيش العمل، 1947 )رقم
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C100)100 اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 )رقم
C105)105 اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 1957 )رقم
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C138)138 اتفاقية الحد الأدنى للسن، 1973 )رقم
C143)143 اتفاقية العمال المهاجرين )أحكام تكميلية(، 1975 )رقم
C150)150 اتفاقية إدارة العمل، 1978 )رقم
C181)181 اتفاقية وكالات الاستخدام الخاصة، 1997 )رقم
C182)182 اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 )رقم
C189)189 اتفاقية عمال المنازل، 2011 )رقم

MLC, 20062006 ،اتفاقية العمل البحري
P29 )29 بروتوكول عام 2014 لاتفاقية العمل الجبري، 1930 )رقم

التوصيات )ب(	
R83)83 توصية إدارات التوظيف، 1948 )رقم
R86)86 توصية الهجرة من أجل العمل )مراجعة(، 1949 )رقم
R151)151 توصية العمال المهاجرين، 1975 )رقم
R157)157 توصية العاملين بالتمريض، 1977 )رقم
R169)169 توصية سياسة التوظيف )أحكام تكميلية(، 1984 )رقم
R188)188 توصية وكالات الاستخدام الخاصة، 1997 )رقم
R201)201 توصية عمال المنازل، 2011 )رقم
R203)203 توصية العمل الجبري )تدابير تكميلية(، 2014 )رقم
R204)204 توصية الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، 2015 )رقم
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إعلان منظمة العمل الدولية
ILO MNE Declaration ،إعلان المبادئ الثلاثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية

1977 )بصيغته المعدلة(

ICERD1965 ،الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
ICCPR1966 ،العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ICESCR1966 ،العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مصادر أخرى

CIETT * مدونة السلوك الصادرة عن الاتحاد الدولي لوكالات
الاستخدام الخاصة، 2015

Dhaka Principles2012 ،مبادئ داكا للهجرة بكرامة
IRIS Code المنظمة الدولية للهجرة، مدونة السلوك للنظام الدولي

لنزاهة التوظيف
UN Guiding Principles مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية

وحقوق الإنسان، 2011
Verité Code 
of Conduct

مجموعة أدوات التوظيف المنصف الصادرة عن منظمة 
فيريتي )Vérité(، عينة من أحكام مدونة السلوك

*   في 21 أيلول/ سبتمبر 2016، تمت 
إعادة تسمية الاتحاد الدولي لوكالات 

الإستخدام الخاصة باسم الاتحاد 
العالمي للتوظيف.
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المبادئ العامة والإرشادات التوجيهية 
التشغيلية من أجل الإستخدام العادل 1

أولًا. نطاق المبادئ العامة 
والإرشادات التوجيهية التشغيلية

غير  العادل  الإستخدام  أجل  من  التشغيلية  التوجيهية  والإرشادات  العامة  المبادئ  هذه  تهدف 
الملزمة والصادرة عن منظمة العمل الدولية )والمشار إليها فيما بعد بعبارة »المبادئ والإرشادات 
الأخرى  والمنظمات  الدولية  العمل  لمنظمة  والمستقبلي  الحالي  النشاط  تنوير  إلى  التوجيهية«(، 

والهيئات التشريعية الوطنية والشركاء الاجتماعيين بشأن تعزيز وضمان الإستخدام العادل.

الرئيسية فهي معايير  المصادر  أما  التوجيهية من عدة مصادر.  والإرشادات  المبادئ  وتُستقى هذه 
أخرى  بمصادر  الاستعانة  كذلك  وجرت  الصلة.  ذات  الدولية  العمل  منظمة  الدولية وصكوك  العمل 

وممارسات جيدة. وتدرج جميع هذه المصادر في القائمة الواردة في ملحق هذه الوثيقة.

ويُتوخى من هذه المبادئ والإرشادات التوجيهية أن تشمل إجراءات توظيف جميع العمال، ومنهم 
العمال المهاجرين، سواء من خلال أصحاب العمل مباشرة أو من خلال الوسطاء. وتنطبق هذه المبادئ 
المؤقت، وتشمل  العمل  وكالات  وعبرها ومن خلال  الوطنية  الحدود  داخل  التوظيف  إجراءات  على 
المستوى  على  التوجيهية  والإرشادات  المبادئ  هذه  تنفذ  أن  ويفترض  الاقتصاد.  قطاعات  جميع 

الوطني بعد التشاور ما بين الشركاء الاجتماعيين والحكومة.

وبين  المستويات،  جميع  على  التنفيذ  توجيه  إلى  ترمي  التي  العامة  المبادئ  بين  التمييز  ويجري 
الإرشادات التوجيهية التشغيلية والتي تعالج مسؤوليات جهات فاعلة محددة في عملية الإستخدام، 

وتشمل تدخلات وأدوات سياسات محتملة.

ثانيا. التعاريف والمصطلحات 

لأغراض هذه المبادئ والإرشادات التوجيهية:

يشير مصطلح العناية الواجبة إلى عملية مستمرة تضطلع بها المنشأة بهدف تحديد الآثار ––
الضارة بحقوق الإنسان، التي تخلّفها أنشطتها أو أنشطة قد تكون مرتبطة على نحو مباشر 
أو خدماتها من خلال علاقات الأعمال، والحيلولة دون حدوث هذه  أو منتجاتها  بعملياتها 
الآثار والتخفيف من حدتها وتوضيح كيفية معالجتها. وينبغي أن تشمل العملية تقييم الآثار 
الفعلية والمحتملة على حقوق الإنسان وإدماج ما يتم التوصل إليه من استنتاجات والتصرف 

بناءً عليها وتتبع الاستجابة لها، والتبليغ حول كيفية معالجتها؛

يشير مصطلح صاحب العمل إلى من يقوم بتوظيف موظفين أو عمال على نحو مباشر أو غير ––
مباشر، سواء أكان شخصاً أو هيئةً؛

1  أجاز مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المنعقد في دورته رقم 328 )جنيف، 26 تشرين أول – 9 تشرين ثاني 2016(، للمدير العام نشر وتوزيع المبادئ العامة والإرشادات 

التوجيهية التشغيلية من أجل الإستخدام العادل، التي اعتمدها اجتماع الخبراء بشأن الإستخدام العادل )جنيف، 5-7 أيلول 2016(.
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إدارات –– ماعدا  العاملة،  الأيدي  توظيف  وهيئات  العمل  أصحاب  إلى  منشأة  مصطلح  يشير 
التوظيف العامة ومقدمي الخدمات الآخرين المشاركين في عملية الإستخدام؛

وكالات –– وإلى  العامة  التوظيف  إدارات  إلى  العاملة  الأيدي  توظيف  هيئات  مصطلح  يشير 
الاستخدام الخاصة على حد سواء وإلى جميع الوسطاء الآخرين أو العملاء الفرعيين الذين 
يقدمون خدمات توظيف وتكليف الأيدي العاملة. ويمكن أن تتخذ هيئات توظيف الأيدي 
الأطر  خارج  أو  داخل  تعمل  كانت  أو  ربحية،  غير  أو  ربحية  أكانت  أشكال سواء  العاملة  عدة 

القانونية والتنظيمية؛

قصد بمصطلح العامل المهاجر، أي شخص يهاجر أو هاجر إلى بلد لا يكون هو من مواطنيه ––
بغية شغل وظيفة بخلاف عمل لحسابه الخاص؛

يشمل مصطلح الإستخدام الإعلانات ونشر المعلومات واختيار المرشحين والنقل والتكليف ––
ذلك.  ينطبق  حيثما  المنشأ  بلد  إلى  العودة  المهاجرين  للعمال  بالنسبة  ويشمل  بالعمل، 

وينطبق هذا على الباحثين عن عمل وأولئك الذين تربطهم علاقة استخدام؛

تكاليف –– أو  رسوم  أي  إلى  به  المرتبطة  التكاليف  أو  الإستخدام  رسوم  المصطلحان  يشير 
متكبدة في عملية الإستخدام بهدف ضمان العمالة أو التكليف للعمال، بصرف النظر عن 

طريقة أو توقيت أو مكان فرض هذه الرسوم والتكاليف أو تحصيلها.

ثالثاً. المبادئ العامة

١١ الإنسان . حقوق  ويستوفي  ويحمي  يحترم  نحو  على  الإستخدام  عملية  تجري  أن  ينبغي 
خاصة  وبصورة  الدولية،  العمل  معايير  في  المذكورة  تلك  فيها  بما  دولياً،  بها  المعترف 
الأطفال  وعمل  الجبري  العمل  ومنع  الجماعية  والمفاوضة  النقابية  الحرية  في  الحق 

والتمييز، والقضاء على هذه الظواهر في التوظيف والعمل.

٢٢ ينبغي أن تستجيب عملية الإستخدام إلى الاحتياجات المحددة لسوق العمل، وألا تشكل .
أو  العمل  معايير  لخفض  ولا  عددها  تقليص  أو  موجودة  عاملة  قوى  لاستبدال  وسيلة 

الأجور أو ظروف العمل ولا لتقويض العمل اللائق بطرق أخرى.

٣٣ ينبغي أن تطبق التشريعات والسياسات المناسبة بشأن التوظيف والإستخدام على جميع .
العمال وهيئات توظيف الأيدي العاملة وأصحاب العمل.

٤٤ العمال . تعزز كفاءة وشفافية وحماية  يراعي الإستخدام سياسات وممارسات  أن  ينبغي 
في العملية، من قبيل الإقرار المتبادل بالمهارات والمؤهلات.

٥٥ ومنفّذاً . وشفافاً  واضحاً  والتوظيف  الإستخدام  أنشطة  تنظيم  يكون  أن  ينبغي 
موحّدة  نُظم  واعتماد  العمل  على  التفتيش  هيئات  دور  على  التركيز  بفعالية. وينبغي 
للتسجيل أو الترخيص أو إصدار الشهادات. كما ينبغي للسلطات المختصة أن تتخذ تدابير 
الأساليب  ذلك  في  بما  والاحتيالية،  الاستغلالية  الإستخدام  أساليب  لمكافحة  محددة 

التي قد تؤدي إلى العمل الجبري أو الاتجار بالأشخاص.

٦٦ ينبغي أن يحترم الإستخدام عبر الحدود الدولية القوانين والأنظمة وعقود العمل الوطنية .
وحقوق  والمقصد  والعبور  المنشأ  بلدان  في  السارية  الجماعية  والاتفاقيات  النافذة 
الإنسان المعترف بها دولياً، بما في ذلك المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومعايير 

العمل الدولية ذات الصلة. وينبغي تنفيذ هذه القوانين والمعايير تنفيذاً فعالًا.

٧٧ الباحثين عن . ينبغي ألا تفرض رسوم توظيف أو تكاليف مرتبطة به على العمال أو على 
العمل، وينبغي ألّا يتحملوها بشكل من الأشكال.
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٨٨ ينبغي أن تكون شروط وظروف توظيف العامل محددة بأسلوب مناسب وقابلة للتحقق .
والأنظمة  للقوانين  وفقاً  مكتوبة  عقود  طريق  عن  تكون  أن  ويفضل  الفهم،  وسهلة 
الوطنية وعقود العمل والاتفاقيات الجماعية السارية. كما ينبغي أن تكون كذلك واضحة 
وشفافة، بالإضافة إلى اطلاع العامل على موقع العمل وشروط ومهام الوظيفة التي 
العقود مكتوبة  أن تكون  ينبغي  المهاجرين،  العمال  أجلها. وفي حالة  يجري توظيفه من 
بلد  العامل  مغادرة  قبل  كافٍ  وقت  في  توفر  أن  وينبغي  فهمها،  للعامل  يمكن  بلغة 
المنشأ، كما ينبغي أن تكون خاضعة لتدابير تحول دون الاستعاضة عن العقد، وينبغي أن 

تكون قابلة للإنفاذ.

٩٩ ينبغي أن تكون موافقة العمال على شروط وظروف الإستخدام والتوظيف طوعية، لا .
خداع فيها ولا إكراه.

١٠١٠ ينبغي أن تتاح للعمال سبل الحصول على المعلومات المجانية والشاملة والصحيحة فيما 
يتعلق بحقوقهم وظروف توظيفهم واستخدامهم.

١١١١ ينبغي عدم مصادرة  أو مغادرته. كما  البلد  داخل  التنقل  العمال في  حرية  احترام  ينبغي 
الوثائق الثبوتية للعمال ولا عقودهم أو إتلافها أو احتجازها.

١٢١٢ ينبغي أن يكون للعمال الحرية في إنهاء توظيفهم، وفي حالة العمال المهاجرين، الحرية 
في العودة إلى بلدانهم. وينبغي ألّا يكون العامل المهاجر ملزماً بطلب الإذن من صاحب 

العمل أو هيئة التوظيف لتغيير صاحب العمل.

١٣١٣ ينبغي أن يتاح للعمال، بصرف النظر عن وجودهم أو مركزهم القانوني في دولة من الدول، 
سبل الوصول مجاناً أو بتكلفة معقولة إلى آليات التظلم وغيرها من آليات تسوية النزاعات 
وسائل  توفير  وينبغي  الإستخدام،  عملية  في  حقوقهم  بانتهاك  الادعاء  حالات  في 

الانتصاف الفعالة والمناسبة حيثما وقع الانتهاك.

١٣
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رابعاً. الإرشادات التوجيهية 
التشغيلية

وإدارات  والمنشآت  الحكومات  مسؤوليات  تحديد  بغرض  التوجيهية  الإرشادات  هذه  تنظيم  جرى 
التوظيف العامة.

أ. مسؤوليات الحكومات
ينطبق هذا القسم على الحكومات التي تعمل بموجب صفتها التنظيمية.

تتحمل الحكومات المسؤولية الأساسية في المضي قدماً بالإستخدام العادل، سواء عندما تضطلع 
بصفة صاحب العمل أو عندما تقوم بتنظيم الإستخدام وتوفير خدمات الإستخدام ومطابقة الوظائف 
من خلال إدارات التوظيف العامة. ومن أجل الحد من الانتهاكات التي ترتكب في حق العمال خلال 
والأنظمة  القوانين  في  الثغرات  سد  ينبغي  مهاجرين،  أو  مواطنين  أكانوا  سواء  الإستخدام،  عملية 

ومتابعة إنفاذها بالكامل.

11 يقع على الحكومات خلال عملية الإستخدام الالتزام باحترام حقوق الإنسان المعترف بها دولياً .
وحمايتها واستيفائها، بما في ذلك المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومعايير العمل 
الدولية الأخرى ذات الصلة. ويشمل ذلك احترام وحماية الحق في الحرية النقابية والمفاوضة 
الظواهر في  على هذه  والقضاء  والتمييز،  الأطفال  الجبري وعمل  العمل  ومنع  الجماعية 

التوظيف والمهنة.
الخاضعــة لاختصاصهــا  أراضيهــا و/أو الأراضــي  المعيّنيــن مــن خــارج  العمــال  يطبــق هــذا الالتــزام علــى جميــع  	١.١

منهــا. انطلاقــاً  أو  نطاقهــا  فــي  أو  القضائــي، 

ينبغي على الحكومات أن تنظر في التصديق على الصكوك الدولية ذات الصلة وتطبيقها..  	١.٢

ينبغــي علــى الحكومــات أن تحتــرم حقــوق العمــال وأصحــاب العمــل فــي التنظيم والمفاوضة الجماعية، بما يشــمل  	١.٣
التوظيــف. كمــا ينبغــي عليهــا أن تخلــق بيئــة مواتيــة لتوســيع تغطيــة المفاوضــة الجماعيــة فــي كل القطاعــات، 
وأن تســمح للعمــال، بمــن فيهــم العمــال المهاجــرون، بالتنظيــم فــي منظمــات العمــال لحمايــة أنفســهم مــن 

الاســتغلال خــال عمليــة الإســتخدام أو مــن الاســتغلال الناشــئ عنهــا.

22 ينبغي للحكومات أن تحمي العمال خلال عملية الإستخدام من انتهاكات حقوق الإنسان من .
قبل أصحاب العمل وهيئات توظيف الأيدي العاملة وغيرها من المنشآت.

ينبغــي للحكومــات أن تحمــي العمــال مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان خــال عمليــة الإســتخدام داخــل أراضيهــا و/أو  	٢.١
الأراضــي الخاضعــة لاختصاصهــا القضائــي أو انطلاقــاً منهــا، مــن قبــل أطــراف ثالثــة بمــا فــي ذلــك مــن قبــل جميــع 
أنــواع هيئــات توظيــف الأيــدي العاملــة وغيرهــا مــن المنشــآت، بمــا يشــمل أصحــاب العمــل ووكالات الإســتخدام 
الخاصــة التــي توفــر خدمــات تتمثــل فــي توظيــف العمــال بهــدف جعلهــم متاحيــن للتوظيــف مــن قبــل طــرف ثالــث 
)وكالات الإســتخدام المؤقــت(، وغيــر ذلــك مــن الترتيبــات التعاقديــة التــي تضــم أطرافــاً متعــددة. ويقتضــي ذلــك 
أن تتخــذ الحكومــات خطــوات ملائمــة مــن أجــل منــع هــذه الانتهــاكات والتحقيــق فيهــا والمعاقبــة عليهــا وجبــر 
الضــرر لفائــدة مــن تعرضــوا لهــا مــن خــال السياســات والتشــريعات والأنظمــة والأحــكام القضائيــة الفعّالــة، وأن 

تبــذل العنايــة الواجبــة، وتُكلــف ببذلهــا لضمــان احتــرام حقــوق الإنســان.

33 ينبغي على الحكومات أن تعتمد القوانين والأنظمة الوطنية وتستعرضها وتعززها حيثما .
بشأن  الوطنية  والسياسات  الالتزامات  تحديد  في  تنظر  أن  لها  وينبغي  الحاجة،  اقتضت 
الإستخدام العادل، وفي استعراضها وتقييمها على نحو منتظم بمشاركة منظمات أصحاب 

العمل ومنظمات العمال.
الأخــرى  التنظيميــة  والتدابيــر  الجنائيــة  العمــل والهجــرة والقوانيــن  خــاص علــى قوانيــن  ذلــك بشــكل  ينطبــق  	٣.١
المرتبطــة بالتوظيــف، تمشــياً مــع المعاييــر الدوليــة، للتصــدي لجميــع ممارســات التوظيــف بمــا يشــمل الممارســات 
الاحتياليــة والتعســفية التــي قــد تــؤدي إلــى الاتجــار بالبشــر وإلــى أشــكال أخــرى مــن الاســتغلال. وينبغــي علــى 
الحكومــات أن تنظــر فــي وضــع سياســة واضحــة تعبــر عــن تطلعهــا لاحتــرام جميــع المنشــآت القائمــة أو العاملــة 
فــي أراضيهــا و/أو الأراضــي الخاضعــة لولايتهــا القضائيــة لحقــوق الإنســان بمــا يشــمل حقــوق العمــال، وأن تحتــرم 
قانــون التوظيــف طــوال عمليــة الإســتخدام، بمــا يشــمل سلاســل التوريــد والإمــداد. كمــا ينبغــي علــى الحكومــات 

١٤



أن تُشــرك منظمــات أصحــاب العمــل ومنظمــات العمــال فــي وضــع التشــريعات والأنظمــة والسياســات الملائمــة 
ومراجعتهــا بانتظــام.

44 عملية . جوانب  لجميع  الملائمة  والأنظمة  التشريعات  تغطية  أن  الحكومات  على  ينبغي 
الإستخدام وتطبيقها على جميع العمال، خاصة من هم في حالة ضعف.

ينبغــي علــى الحكومــات أن تغطــي فــي التشــريعات والأنظمــة جميــع مراحــل عمليــة الإســتخدام والأطــراف  	٤.١
ــار المرشــحين والنقــل والتكليــف بالعمــل، والعــودة  ــات ونشــر المعلومــات واختي المعنيــة، بمــا فــي ذلــك الإعلان

إلــى بلــد المنشــأ بالنســبة إلــى العمــال المهاجريــن، حيثمــا ينطبــق ذلــك.

بالتشــاور مــع منظمــات العمــال ومنظمــات أصحــاب العمــل، ومــع هيئــات توظيــف الأيــدي العاملــة حســب  	٤.٢
مقتضــى الحــال، ينبغــي علــى الحكومــات اتخــاذ تدابيــر لضمــان الامتثــال للقوانيــن والأنظمــة ذات الصلــة فــي 
قطــاع التوظيــف. وينبغــي أن تشــمل هــذه التدابيــر التســجيل العــام والترخيــص وغيرهــا مــن النظــم التنظيميــة. كمــا 
ينبغــي أن تكــون هــذه النظــم فعّالــة وشــفّافة وينبغــي أن تســمح للعمــال والأطــراف المعنيــة الأخــرى بالتحقــق 

مــن شــرعية وكالات الاســتخدام ومراعــاة عــروض التكليــف للأصــول القانونيــة.

ينبغــي أن تطبــق التشــريعات علــى فعــل الإســتخدام دون الاكتفــاء بتطبيقــه علــى بعــض فئــات هيئــات توظيــف  	٤.٣
الأيــدي العاملــة وإنمــا علــى جميــع هيئــات التوظيــف العاملــة خــارج أي إطــار تنظيمــي محــدد. وينبغــي ألّا تطبــق 
التشــريعات والأنظمــة بشــأن الإســتخدام علــى الاقتصــاد المنظــم فحســب، بــل علــى الإســتخدام فــي جميــع 

أشــكال العمــل.

ينبغــي علــى الحكومــات النظــر كذلــك فــي اعتمــاد اتفاقيــات الاعتــراف المتبــادل لتســهيل الاعتــراف بالمؤهــات  	٤.٤
ــة بهــدف معالجــة هــدر الأدمغــة وفقــدان المهــارات. الأجنبي

55 ينبغي على الحكومات إنفاذ القوانين والأنظمة ذات الصلة بفعالية وأن تطلب من جميع .
الجهات الفاعلة المعنية بعملية الإستخدام أن تعمل وفقاً للقانون.

ينبغــي علــى الحكومــات العمــل علــى ضمــان توفيــر هيئــات تفتيــش عمــل فعّالــة وذات مــوارد كافيــة، وأن تتمتــع  	٥.١
بالســلطة والتدريــب الكافيــة للتحقيــق والتدخــل فــي جميــع مراحــل عمليــة الإســتخدام بالنســبة لجميــع العمــال 

ــة. ــات توظيــف الأيــدي العامل ــم عمليــات جميــع هيئ والمنشــآت، وأن ترصــد وتُقيّ

ينبغــي للحكومــات أن تعــزز نظمــاً تهــدف إلــى ضمــان مســاءلة أصحــاب العمــل وهيئــات التوظيــف، علــى نحــو فــردي  	٥.٢
أو مشــترك، فــي مجــال احتــرام حقــوق العمــال فــي عمليــة الإســتخدام. ويمكــن أن تشــمل هــذه النظــم مبــادرات 

المســؤولية المشــتركة وغيرهــا مــن المبــادرات الراميــة إلــى تعزيــز ممارســات الإســتخدام العــادل.

66 ينبغي على الحكومات أن تتخذ تدابير للقضاء على فرض رسوم الإستخدام أو التكاليف المرتبطة .
به على العمال والباحثين عن العمل.

ينبغــي أن تهــدف هــذه التدابيــر بشــكل خــاص إلــى منــع الممارســات الاحتياليــة التــي تقــوم بهــا هيئــات توظيــف  	٦.١
الأيــدي العاملــة واســتغلال العمــال والعمــل ســداداً للديــن وغيرهــا مــن أشــكال الإكــراه الاقتصــادي. وينبغــي علــى 
الحكومــات أن تتخــذ كذلــك تدابيــر لمنــع و/أو ردع طلــب أو جمــع أمــوال غيــر مشــروعة مــن العمــال مقابــل عــرض 

عقــود العمــل عليهــم.

ينبغــي علــى أصحــاب العمــل الباحثيــن عــن عمــال، ســواء كانــوا مــن أصحــاب العمــل فــي القطــاع العــام أو الخــاص،  	٦.٢
أو ينبغــي علــى وســطائهم، تحمــل تكاليــف التوظيــف وليــس العمــال. كمــا ينبغــي أن تكــون التكاليــف وطبيعتهــا 
شــفافة كليــاً للجهــة التــي تســددها، مثــل التكاليــف التــي يدفعهــا أصحــاب العمــل إلــى هيئــات توظيــف الأيــدي 

العاملــة.

77 ينبغي على الحكومات أن تتخذ خطوات لضمان أن تكون عقود العمل واضحة وشفافة وأن .
تحترم بنودها.

مَ إلــى العمــال عقــود عمــل مكتوبــة يُحــدد فيهــا العمــل  ينبغــي علــى الحكومــات أن تتخــذ خطــوات لضمــان أن تُقــدَّ 	٧.١
ــة. وينبغــي أن  ــات الجماعي المطلــوب منهــم وشــروط وظــروف العمــل بمــا يشــمل تلــك المأخــوذة مــن الاتفاقي
يكــون العقــد )أو نســخة منــه ذات حجيــة( مكتوبــاً بلغــة العامــل أو بلغــة يمكــن أن يفهمهــا العامــل، وينبغــي تقديــم 
المعلومــات الضروريــة علــى نحــو واضــح وشــامل حتــى يتمكــن العامــل مــن التعبيــر عــن موافقتــه الحرة والمســتنيرة. 
وبالنســبة للعمــال المهاجريــن، ينبغــي أن تقــدم هــذه العقــود قبــل وقــت كافٍ مــن مغادرتهــم بلــد المنشــأ. ولا 
ينبغــي اســتبدال هــذه العقــود كمــا ينبغــي أن تكــون قابلــة للإنفــاذ فــي بلــد المقصــد. ويجــوز للحكومــات فــي 
ــا المعلومــات لتحقيــق الأهــداف  ــات الخاصــة أن تــدرس اســتخدام تكنولوجي ــة البيان ــرام الســرية وحماي ســياق احت

المذكــورة آنفــاً.

العمــال  حقــوق  جميــع  احتــرام  ضمــان  مســؤولية  الحكومــات  عاتــق  علــى  تقــع  مكتــوب،  عقــد  غيــاب  وفــي  	٧.٢
القائمــة. والأنظمــة  التشــريعات  مــع  تماشــياً  المســتخدمين 

١٥



88 ينبغي على الحكومات أن تتخذ خطوات تضمن وصول العمال إلى آليات التظلم وغيرها من .
آليات تسوية النزاعات، وتتيح النظر في ادعاءات تتعلق بالانتهاكات والممارسات الاحتيالية 
في الإستخدام، دون الخوف من التعرض لتدابير انتقامية تشمل إدراجهم في قوائم سوداء أو 
احتجازهم أو ترحيلهم، بصرف النظر عن وجودهم أو عن وضعهم القانوني في الدولة، وأن توفر 

سبل انتصاف ملائمة وفعالة حيثما ارتُكبت هذه الانتهاكات.
ينبغــي علــى الحكومــات أن تتخــذ خطــوات تضمــن إتاحــة آليــات التظلــم وإعمالهــا، وغيرهــا مــن آليــات تســوية  	٨.١
النزاعــات بحيــث يســهل الوصــول إليهــا عمليــاً وعلــى نحــو ســريع وبتكلفــة معقولــة. وينبغــي علــى الحكومــات أن 
تتخــذ خطــوات ملائمــة مــن خــال وســائل قضائيــة أو إداريــة أو تشــريعية أو وســائل أخــرى تضمــن وصــول الضحايــا 
إلــى ســبل انتصــاف فعالــة يمكــن أن تشــمل التعويــض دون أن تقتصــر عليــه، عندمــا تحــدث انتهــاكات مرتبطــة 
بالإســتخدام داخــل أراضيهــا و/أو الأراضــي الخاضعــة لاختصاصهــا القضائــي. وريثمــا يُجــرى تحقيــق أو تســوية فــي 
تظلــم أو نــزاع، ينبغــي حمايــة المبلّغيــن أو مقدمــي الشــكوى، وينبغــي إتاحــة وصــول العمــال المهاجريــن إلــى 
الإجــراءات المعنيــة فــي الوقــت المناســب وبشــكل فعــال. وينبغــي علــى الحكومــات أن تتخــذ كذلــك خطــوات 

تضمــن الوصــول إلــى هــذه الآليــات عبــر الحــدود بعــد عــودة العامــل إلــى بلــد المنشــأ.

تحقيقــاً لهــذه الغايــة، ينبغــي علــى الحكومــات أن تعــزز السياســات الراميــة إلــى تحديــد وإزالــة الحواجــز التــي تحــول  	٨.٢
دون الوصــول الفعــال إلــى آليــات التظلــم أو غيــر ذلــك مــن آليــات تســوية النزاعــات، مثــل الإجــراءات الإداريــة 
المعقــدة والتكاليــف الباهظــة والخــوف مــن التمييــز أو الانتقــام والتســريح، والخــوف مــن الاحتجــاز أو الترحيــل فــي 

حالــة العمــال المهاجريــن.

99 ينبغي على الحكومات أن تعزز التعاون بين الوكالات الحكومية المعنية ومنظمات العمال .
ومنظمات أصحاب العمل وممثلي هيئات التوظيف.

ينبغــي علــى الحكومــات أن تســعى إلــى ضمــان تعــاون الــوزارات والإدارات والــوكالات وغيرهــا مــن المؤسســات  	٩.١
العامــة التــي تشــرف علــى الإســتخدام وممارســات الأعمــال، تعاونــاً وثيقــاً فيمــا بينهــا حســب مقتضــى الحــال، وأن 

تكــون علــى درايــة بالتزاماتهــا فــي مجــال حقــوق الإنســان وأن تحترمهــا عنــد أداء الولايــة المنوطــة بــكل منهــا.

1010 ينبغي على الحكومات أن تسعى إلى ضمان استجابة الإستخدام إلى الاحتياجات المحددة 
لسوق العمل.

ينبغــي علــى الحكومــات أن تســعى إلــى تقييــم احتياجــات ســوق العمــل وضمــان الاتســاق بيــن سياســات إســتخدام  	١٠.١
الأيــدي العاملــة والهجــرة والتوظيــف وغيرهــا مــن السياســات الوطنيــة، مــن بــاب التســليم بالآثــار الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة واســعة النطــاق فيمــا يتعلــق بإســتخدام الأيــدي العاملــة والهجــرة، وبهــدف تعزيــز العمــل اللائــق 

للجميــع.

1111 العام  القطاعين  العادل في  الإستخدام  بضرورة  الوعي  تستثير  أن  الحكومات  على  ينبغي 
والخاص وأن تضمن حصول العمال على معلومات مجانية وشاملة ودقيقة عن حقوقهم وعن 

ظروف توظيفهم واستخدامهم.
ينبغــي أن تُبــذل جهــود التوعيــة مــن خــال التعليــم والتدريــب الموجهيــن إلــى أصحــاب العمــل والعمــال وهيئــات  	١١.١
ــدة مــن  ــة بحقــوق الإنســان والممارســات الجي ــة الواجب ــذل العناي ــك مــا يتعلــق بضــرورة ب التوظيــف، بمــا فــي ذل
أجــل تحديــد الممارســات التعســفية والاحتياليــة المتعلقــة بالإســتخدام، ومنعهــا والقضــاء عليهــا. وتشــمل بعــض 

التدابيــر الممكنــة بشــأن التوعيــة مــا يلــي:

إنشــاء وإدارة مواقــع حكوميــة علــى شــبكة الإنترنــت تتضمــن معلومات مناســبة بشــأن سياســات وتشــريعات  )أ(	
وانظمــة وإجــراءات الإســتخدام العــادل؛

صياغة أدلة “إرشادية” بشأن الإستخدام العادل وتوزيعها و/ أو نشرها على شبكة الإنترنت؛  )ب(	

إعلانات الخدمة العامة على الإذاعة و/أو التلفزيون؛ )ج(	

حلقات دراسية شبكية أو جهود أخرى من أجل التوعية؛ )د(	

تشــجيع التوعيــة الموجهــة للعمــال مــن قبــل أصحــاب العمــل ومنظمــات العمــال والهيئــات الممتثلــة للقانون  )ھ(	
فــي إســتخدام الأيــدي العاملــة ومجموعــات المجتمــع المدنــي؛

التعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة والمنظمــات الأكثــر تمثيــاً لأصحــاب العمــل وللعمــال مــن أجــل توفيــر  )و(	
ــة؛ ــم والتدريــب و/ أو تنظيــم حمــات التوعي التعلي

ــل العمــال وأصحــاب  ــة اتخــاذ القــرارات مــن قب ــر عملي إتاحــة معلومــات ســوق العمــل للعمــوم بهــدف تنوي )ز(	
العاملــة؛  الأيــدي  توظيــف  العمــل وهيئــات 

تنظيم الجلسات التوجيهية قبل المغادرة وبعد الوصول. )ح(	

١٦



وفــي حالــة توظيــف العمــال المهاجريــن، ينبغــي أن تنظــر البلــدان فــي تقديــم التدريــب بشــأن حقــوق العمال والإســتخدام 
العــادل لفائدة المهاجريــن المحتملين.

ينبغــي أن تســاعد هــذه التدابيــر علــى ضمــان حصــول العمــال علــى معلومــات مجانية وشــاملة ومفهومــة ودقيقة،  	١١.٢
بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر شــروط القبــول وظــروف العيــش والاســتخدام والحقــوق وقوانيــن 

العمــل.

1212 ينبغي على الحكومات أن تحترم حقوق الإنسان وأن تعزز الإستخدام العادل في أوضاع النزاع 
والأزمات.

ينبغــي علــى الحكومــات اتخــاذ الخطــوات لضمــان ألا تكــون المنشــآت والــوكالات وبرامــج المســاعدة الدوليــة  	١٢.١
العاملــة فــي أوضــاع النــزاع والأزمــات ضالعــة فــي انتهــاكات فــي مجــال حقــوق الإنســان وفــي الإســتخدام.

1313 ينبغي على الحكومات ضمان أن تكون الاتفاقيات الثنائية و/ أو متعددة الأطراف بشأن هجرة 
الأيدي العاملة، بما في ذلك آليات الإشراف على إستخدام العمال المهاجرين، متسقة مع 
حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، بما في ذلك المبادئ والحقوق الأساسية في العمل 
وغيرها من معايير العمل الدولية المعنية، وأن تكون مبرمة ما بين بلدان المنشأ والعبور 

والمقصد، حسب مقتضى الحال، وأن تكون منفذة على نحو فعال. 
ينبغــي أن تســتمد الاتفاقيــات الثنائيــة و/ أو متعــددة الأطــراف جذورهــا مــن معاييــر العمــل الدوليــة وغيرهــا  	١٣.١
مــن حقــوق الإنســان المعتــرف بهــا دوليــاً، بمــا فــي ذلــك المبــادئ والحقــوق الأساســية فــي العمــل وغيرهــا مــن 
معاييــر العمــل الدوليــة المعنيــة، وينبغــي أن تتضمــن هــذه الاتفاقــات آليــات محــددة لضمــان التنســيق والتعــاون 
علــى المســتوى الدولــي بمــا فــي ذلــك بشــأن الحمايــة القنصليــة، ولســد الثغــرات التنظيميــة والتنفيذيــة المرتبطــة 
الاتفاقــات وتعتمــد  هــذه  تُصــاغ  أن  وينبغــي  العاملــة.  الأيــدي  لهجــرة  المشــتركة  الممــرات  عبــر  بالإســتخدام 
وتســتعرض وتنفــذ بمشــاركة هادفــة مــن جانــب الشــركاء الاجتماعييــن، وأن تشــمل إيجــاد آليــات الإشــراف مــن 
قبــل لجــان ثلاثيــة بموجــب اتفاقيــات ثنائيــة ومتعــددة الأطــراف. وينبغــي أن تنشــر هــذه الاتفاقيــات علــى العمــوم 

وإطــاع العمــال المهاجريــن علــى أحكامهــا.

ينبغــي أن تســتند هــذه الاتفاقــات إلــى بيانــات ومعلومــات موثوقــة يجــري تجميعهــا مــن خــال رصــد وتقييــم  	١٣.٢
ممارســات الإســتخدام وانعكاســاتها الاجتماعيــة وانعكاســاتها علــى ســوق العمــل، بمــا فــي ذلــك فــي بلــدان 

المنشــأ.

1414 ينبغي على الحكومات أن تتخذ خطوات للحماية من الانتهاكات في الإستخدام في صفوف 
قواها العاملة وفي سلاسل التوريد والإمداد لديها، وفي المنشآت التي تملكها الدولة أو 

التي تخضع لرقابتها أو تلك التي تتلقى دعماً كبيراً و عقوداً من الوكالات الحكومية.
ينبغــي علــى الحكومــات أن تشــجع التقيــد بهــذه المبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة، بصفتهــا صاحب العمــل ومن خلال  	١٤.١
المعامــات التجاريــة مــع المنشــآت. وينبغــي علــى الحكومــات ممارســة الإشــراف الكافــي عندمــا توظّــف العمــال 
أو التعاقــد مــع منشــآت تقــوم بممارســات الإســتخدام. كمــا ينبغــي علــى لحكومــات أن تبيّــن اتبــاع ممارســات 
إســتخدام عادلــة وأن تعــزز الوعــي بمبــادئ الإســتخدام العــادل مــن قبــل المنشــآت واحترامهــا، بمــا فــي ذلــك مــن 

خــال أنشــطة المشــتريات.

مسؤوليات المنشآت وإدارات التوظيف العامة ب.	
لا يسري هذا القسم على الوكالات الحكومية عند عملها بموجب صفتها التنظيمية.

تتحمل المنشآت وإدارات التوظيف العامة مسؤولية خاصة في منع الإستخدام التعسفي أو غير العادل.

1515 ينبغي على منشآت وإدارات التوظيف العامة احترام حقوق الإنسان عند إستخدام العمال، 
بما في ذلك من خلال تقييمات بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان فيما يتعلق 
بإجراءات الإستخدام، وينبغي أن تتصدى للآثار السلبية على حقوق الإنسان المرتبطة بمجال 

أنشطتها.
ــاً  ينبغــي علــى جميــع المنشــآت وإدارات التوظيــف العامــة أن تحتــرم حقــوق الإنســان فــي عمليــة الإســتخدام أي 	١٥.١
كان مــكان عملهــا، بصــرف النظــر عــن قدراتهــا و/ أو إرادة الــدول مــن أجــل بالوفــاء بالتزاماتهــا فــي مجــال حقــوق 

الإنســان.

ينبغي أن تبذل العناية الواجبة فيما يتعلق بأنشطة الإستخدام لديها. 	١٥.٢

ينبغــي للمنشــآت، حيثمــا لا تمــارس الإســتخدام المباشــر، ألّا توظّــف العمــال إلّا عــن طريــق هيئــات توظيــف  	١٥.٣
١٧



الأيــدي العاملــة الممتثلــة للقانــون، بمــا فــي ذلــك إدارات التوظيــف العامــة ووكالات الإســتخدام الخاصــة. ومتــى 
تعــذر التحقــق علــى نحــو مباشــر مــن ســلوك جميــع الأطــراف المعنيــة بالإســتخدام، ينبغــي، كحــد أدنــى، أن يكــون 
هنــاك التــزام تعاقــدي يلــزم هيئــات توظيــف الأيــدي العاملــة بالعمــل مــع أطــراف ثالثــة تعمــل وفقــاً للمتطلبــات 
القانونيــة ولهــذه المبــادئ والإرشــادات التوجيهيــة. وينبغــي أن تجــري المنشــآت تقييــم لأطــراف أخــرى الضالعــة 

فــي عمليــة الإســتخدام.

ينبغــي علــى المنشــآت وإدارات التوظيــف العامــة أن تحتــرم حقــوق الإنســان المعتــرف بهــا دوليــاً، بمــا فــي ذلــك  	١٥.٤
تلــك المعــرب عنهــا فــي معاييــر العمــل الدوليــة، خاصــة الحــق فــي الحريــة النقابيــة والمفاوضــة الجماعيــة ومنــع 

العمــل الجبــري وعمــل الأطفــال والتمييــز، والقضــاء علــى هــذه الظواهــر فيمــا يتعلــق بالإســتخدام والمهــن.

ينبغــي علــى المنشــآت وإدارات التوظيــف العامــة ألّا تنتقــم مــن العمــال أو تدرجهــم علــى قوائــم ســوداء، خاصــة  	١٥.٥
أولئــك الذيــن يبلغــون عــن انتهــاكات أو ممارســات احتياليــة فــي الإســتخدام فــي أي مــكان علــى امتــداد سلاســل 
التوريــد والإمــداد، وينبغــي أن توفــر حمايــة خاصــة للمبلغيــن بانتظــار التحقيــق أو التســوية فــي تظلــم أو نــزاع مــا.

1616 ينبغي على المنشآت وإدارات التوظيف العامة أن تقوم بعملية الإستخدام لتلبية احتياجات 
سوق العمل المحددة، وليس على الإطلاق كوسيلة لنقل قوى عاملة موجودة أو تقليل 

عددها ولا لخفض الأجور أو ظروف العمل ولا لتقويض العمل اللائق بطرق أخرى.

1717 ينبغي ألا تفرض رسوم إستخدام أو تكاليف مرتبطة به على العمال أو على الباحثين عن العمل، 
كما ينبغي ألّا يتحملوها بأي شكل آخر.

لا ينبغــي للمنشــآت وشــركائها فــي الأعمــال وإدارات التوظيــف العامــة أن تفــرض أيــة رســوم توظيــف أو تكاليــف  	١٧.١
مرتبطــة بــه علــى العمــال والباحثيــن عــن العمــل مــن أجــل التوظيــف أو الإســتخدام، كمــا لا ينبغــي أن يدفــع العمــال 

تكاليــف إضافيــة مرتبطــة بالإســتخدام.

ينبغــي علــى المنشــآت وإدارات التوظيــف العامــة أن تنشــر هــذه السياســة مــن خــال إرشــادات توجيهيــة ووســائل  	١٧.٢
المعنييــن  المصلحــة  الشــركاء فــي الأعمــال وأصحــاب  إلــى جميــع  العقــود،  بمــا فــي ذلــك مــن خــال  أخــرى، 
المحتمليــن والحالييــن. كمــا ينبغــي علــى المنشــآت أن تحــدد إن كان بإمــكان وكالات الإســتخدام الخاصــة وغيرهــا 
مــن هيئــات توظيــف الأيــدي العاملــة فــرض رســوم توظيــف أو تكاليــف أخــرى مرتبطــة بــه علــى العمــال، وينبغــي 
ألا تقــوم بإســتخدام العمــال مــن خــال الــوكالات وغيرهــا مــن هيئــات توظيــف الأيــدي العاملــة المعــروف بأنهــا 

تفــرض رســوم إســتخدام أو تكاليــف مرتبطــة بــه علــى العمــال.

1818 ينبغي على المنشآت وإدارات التوظيف العامة ألا تحتفظ بجوازات سفر العمال أو عقودهم 
أو غيرها من الوثائق الثبوتية.

ينبغــي علــى المنشــآت وإدارات التوظيــف العامــة ألا تتدخــل فــي ســبل وصــول العمــال بحريــة ودون عائــق إلــى  	١٨.١
جــوازات ســفرهم ووثائقهــم الثبوتيــة وإقامتهــم بمــا يشــمل عقــود اســتخدامهم، مــع إيــاء اهتمــام خــاص لأوضــاع 

العمــال المهاجريــن.

1919 ينبغي على المنشآت وإدارات التوظيف العامة أن تحترم سرية البيانات الخاصة بالعمال وأن 
تضمن حمايتها. 

ينبغــي علــى المنشــآت ألا تــدوّن بيانــات شــخصية - فــي ملفــات أو ســجلات – غيــر ضروريــة فــي تقييــم كفــاءة  	١٩.١
العمــال، بمــن فيهــم العمــال المهاجــرون، مــن أجــل وظائــف يجــري دراســة ترشــحهم لهــا أو قــد يجــري دراســة 
ترشــحهم علــى أساســها، أو إن كانــت هــذه البيانــات غيــر ضروريــة لتيســير توزيعهــم فــي مــكان العمــل. وينبغــي ألا 

ــة مســبقة مــن العامــل. ــات دون موافقــة خطي ــغ أي طــرف ثالــث بهــذه البيان يبل

2020 يمكن للمنشآت العمل على وضع مخططات تقود إلى معايير الإستخدام المهنية.
ينبغــي لهــذه المخططــات أن تخضــع لرصــد وتقييــم علــى نحــو منتظــم. كمــا ينبغــي للمبــادرات التــي يتولاهــا  	٢٠.١
القطــاع المعنــي أن تُكمــلَ وتتماشــى مــع إجــراءات الإنفــاذ واللوائــح الحكوميــة المعنيــة بعمليــة الإســتخدام.

1. هيئات توظيف الأيدي العاملة
هناك تمييز في هذه الإرشادات التوجيهية بين هيئات توظيف الأيدي العاملة التي تعمل كوسيط 
لإيجاد فرص العمل للعمال، بما يشمل تلك الضالعة في مراحل متعددة من عملية الإستخدام، وبين 

وكالات الإستخدام التي تقوم بتوظيف العمال وجعلهم رهن إشارة المنشآت المستخدِمة.

2121 والحقوق  والمبادئ  النافذة  القوانين  احترام  العاملة  الأيدي  توظيف  هيئات  على  ينبغي 

١٨



الأساسية في العمل.
ينبغــي علــى هيئــات توظيــف الأيــدي العاملــة وضــع سياســات وعمليــات بمــا يشــمل بــذل العنايــة الواجبــة لتجــري  	٢١.١
أنشــطة الإســتخدام الخاصــة بهــا بطريقــة تراعــي مــن خلالهــا كرامــة واحتــرام العمــال، ومعاملــة خاليــة مــن التحــرش 
أو أي شــكل مــن أشــكال الإكــراه أو المعاملــة المهينــة أو المعاملــة بطريقــة غيــر إنســانية. وينبغــي علــى هيئــات 
توظيــف الأيــدي العاملــة ألا تقيــد حركــة العمــال المشــمولين بحمايتهــا وألا تســيء معاملتهــم أو تســمح بذلــك.

2222 عندما تقوم هيئات توظيف الأيدي العاملة بإستخدام عمال من بلد ما ليعملوا في بلد آخر، 
ينبغي عليها احترام حقوق الإنسان بما يشمل المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، امتثالًا 

للقانون الدولي وقانون بلد المنشأ وبلد العبور وبلد المقصد ومعايير العمل الدولية.
ينبغــي فــي الإســتخدام عبــر الحــدود الدوليــة احتــرام القوانيــن والأنظمــة الوطنيــة وعقــود العمــل المعمــول بهــا  	٢٢.١
ــاً، بمــا  ــرف بهــا دولي ــور والمقصــد وحقــوق الإنســان المعت ــدان المنشــأ والعب ــة الســارية لبل ــات الجماعي والاتفاقي
فــي ذلــك المبــادئ والحقــوق الأساســية فــي العمــل ومعاييــر العمــل الدوليــة ذات الصلــة. وينبغــي تنفيــذ هــذه 

القوانيــن والمعاييــر بفعاليــة.

2323 ينبغي على هيئات توظيف الأيدي العاملة النشطة عبر الحدود احترام الاتفاقيات الثنائية أو 
متعددة الأطراف بشأن الهجرة المبرمة ما بين البلدان المعنية، والتي تعزز حقوق الإنسان، 

ومنها حقوق العمال.
ينبغــي علــى هيئــات توظيــف الأيــدي العاملــة احتــرام حقــوق الإنســان تمشــياً مــع الاتفاقيــات الثنائيــة أو متعــددة  	٢٣.١
الأطــراف التــي تقــوم هــذه الهيئــات بالإســتخدام بموجبهــا، خاصــة فــي الحــالات التــي لا يوفــر فيهــا القانــون 

ــة المناســبة فــي ولايــة قضائيــة أو فــي أخــرى. الحماي

2424 ينبغي على هيئات توظيف الأيدي العاملة اتخاذ لضمان نفص ظروف العمل وظروف العيش 
التي وعدت بها العمال عند إستخدامهم.

ينبغي على هيئات توظيف الأيدي العاملة ضمان عدم تضليل العمال فيما يتعلق بظروف عملهم وعيشهم. 	٢٤.١

ينبغــي علــى هيئــات توظيــف الأيــدي العاملــة أن تضمــن تمتــع العمــال المهاجريــن بعلاقــة توظيــف معتــرف بهــا  	٢٤.٢
قانونــاً مــع صاحــب عمــل محــدد وشــرعي فــي البلــد الــذي يــؤدون فيــه العمــل.

١٩
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2525 توزيع  على  تتفق  أن  المستخدِمة  والمنشآت  المؤقت  الإستخدام  وكالات  على  ينبغي 
الحماية  لضمان  بوضوح  توزيعها  تضمن  وأن  المستخدِمة،  والمنشأة  الوكالة  مسؤوليات 

المناسبة للعمال المعنيين.
ينبغــي علــى وكالات الإســتخدام المؤقــت والمنشــآت المســتخدِمة أن تحــدد وفقــاً للقانــون الطــرف المســؤول  	٢٥.١
منهــا عــن مختلــف جوانــب علاقــة الاســتخدام، وأن تضمــن اضطــاع العمــال المعنييــن علــى مســؤولياتهم. وفــي 
جميــع الحــالات، ســواء تعلــق الأمــر بالمنشــأة المســتخدِمة أو وكالــة الإســتخدام المؤقــت، ينبغــي علــى كل منهمــا 

ممارســة هــذه المســؤوليات.

أصحاب العمل 	-2
يعمــل أصحــاب العمــل المختلفيــن فــي مجــال التوظيــف، وينبغــي لــكل منهــم أن يكــون مســؤولًا حســب 

الظــروف.

2626 ينبغي لأصحاب العمل ضمان إبرام عقود العمل مكتوبة وشفافة وقابلة للفهم من قبل العامل.
ينبغــي أن تحــدد شــروط وظــروف توظيــف العامــل بأســلوب مناســب وقابــل للتحقــق ويســهل فهمــه، ويُحبــذُ  	٢٦.١
ــات النافــذة.  ــة وعقــود العمــل والاتفاقي ــن والأنظمــة الوطني ــة وفقــاً للقواني أن تُقــدمَ مــن خــال عقــود مكتوب
وينبغــي أن تكــون واضحــة وشــفافة، وينبغــي أن يطّلــع العمــال علــى موقــع العمــل وشــروط ومهــام العمــل الــذي 
جــرى إســتخدامهم مــن أجلــه. أمــا بالنســبة للعمــال المهاجريــن، ينبغــي أن تكــون العقــود مكتوبــة بلغــة يمكــن 
للعامــل فهمهــا، وينبغــي أن تُقــدمَ لــه قبــل وقــت كافٍ مــن مغــادرة العامــل لبلــد المنشــأ، كمــا ينبغــي أن تكــون 

ــر تحــول دون اســتبدال العقــد، وأن تكــون نافــذة. خاضعــة لتدابي

ينبغي تأمين الموافقة المستنيرة للعامل على شروط العقد دون تضليل أو إكراه. 	٢٦.٢

2727 ينبغي على أصحاب العمل توفير او تيسير سبل الوصول إلى آليات التظلم أو غيرها من آليات 
تسوية النزاعات في حالات الادعاء بحدوث انتهاكات في عملية الإستخدام، والحلول المناسبة.

ينبغــي أن يتــاح للعمــال الذيــن قــد يكونــوا تعرضــوا لمعاملــة تعســفية فــي عمليــة الإســتخدام ســبل التظلــم وســبل  	٢٧.١
ــر ذلــك مــن آليــات تســوية النزاعــات؛ وفــي الحــالات التــي يثبــت فيهــا تعــرض العمــال للإســاءة،  الوصــول إلــى غي
ينبغــي علــى أصحــاب العمــل أن توفيــر او تيســير ســبل الوصــول الفعالــة إلــى الحلــول المناســبة. ولا ينبغــي أن 

يتدخلــوا فــي جهــود العمــال لتأميــن الحلــول المناســبة أو تقييدهــا، ســواء كانــت قضائيــة أو غيــر قضائيــة.

2828 ينبغي على أصحاب العمل أن توفير الحماية المنصوص عليها في قانون العمل ومعايير العمل 
الدولية فيما يتعلق بالإستخدام لجميع العمال، أياً كان وضعهم في الاستخدام.

يمكــن إســتخدام العمــال وتوظيفهــم وفقــاً لمختلــف أنــواع العلاقــات مــع صاحــب العمــل، ولكــن ينبغــي لأصحــاب  	٢٨.١
العمــل ضمــان أن تطبــق هــذه المبــادئ والإرشــادات التوجيهيــة علــى جميــع العمــال الموظفيــن فــي جميــع 

الأوضــاع.

2929 ينبغي على أصحاب العمل ضمان احترام الحق في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية لفائدة 
العمال الموظفين في عملية الإستخدام.

ينبغــي علــى أصحــاب العمــل ضمــان ألا تقتضــي عمليــات إســتخدام الباحثيــن عــن العمــل و/أو العمــال، خاصــة  	٢٩.١
العمــال المهاجريــن، التخلــي عــن حقوقهــم فــي الانضمــام إلــى منظمــات العمــال وتشــكيلها، وعــن حقوقهــم فــي 

التفــاوض الجماعــي.

3030 إلى وكالات  أو  العاملة  الأيدي  إلى هيئات توظيف  يلجؤوا  ألا  العمل  ينبغي على أصحاب 
الإستخدام المؤقت لاستبدال عمال يخوضون إضراباً.

ينطــوي اللجــوء إلــى إســتخدام أيــدي عاملــة جــرى اســتقدامها مــن خــارج المنشــأة لاســتبدال عمــال يخوضــون إضراباً  	٣٠.١
علــى إمكانيــة الإخــال بالحــق فــي الإضــراب، ممــا يشــكل انتهــاكاً جســيماً للحريــة النقابيــة.

3131 ينبغي على أصحاب العمل احترام حرية العمال المهاجرين في ترك العمل أو تغييره أو العودة 
إلى بلدان المنشأ.

لا ينبغــي اشــتراط إذن أصحــاب العمــل إذا أراد العمــال المهاجــرون إنهــاء أو تغييــر عملهــم أو مغــادرة البلــد إذا رغــب  	٣١.١
العامــل فــي ذلــك، بــدون الإخــال بــأي التزامــات تعاقديــة ســارية.
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 تعريف رسوم الإستخدام والتكاليف المرتبطة به

أولا. النطاق

11 الدولية، . العمل  بمعايير  به  المرتبطة  والتكاليف  الإستخدام  رسوم  تعريف  يسترشد 
وينبغي قراءته بالاقتران مع المبادئ العامة لمنظمة العمل الدولية ومبادئها التوجيهية 
التشغيلية المتعلقة بالإستخدام العادل. وعلى هذا النحو، فإنه يعترف بمبدأ عدم فرض 
رسوم مباشرة أو غير مباشرة، كلية أو جزئية على العمال، وأي رسوم أو تكاليف متعلقة 

بإستخدامهم.

22 الدولية . العمل  أجرتها منظمة  التي  العالمية  المقارنة  البحوث  نتائج  إلى  التعريف  يستند 
والتي حللت مختلف القوانين والسياسات الوطنية للدول الأعضاء والمدونات الطوعية 
الدولية والتوجيهات بشأن رسوم الإستخدام والتكاليف المرتبطة به. مع العلم بأنه يأخذ 
في الاعتبار الحقائق العملية والظروف الخاصة بالسياق التي يواجهها العمال ووكالات 

الاستخدام والمؤسسات وأصحاب العمل.

33 به في ممارسات الإستخدام. والغرض منه . المرتبطة  والتكاليف  الرسوم  التعريف  يحدد 
الرامية إلى حماية  هو دعم تطوير ورصد وتطبيق وإنفاذ القوانين والسياسات والتدابير 
حقوق العمال، بما في ذلك وجوب عدم مطالبة العمال بالدفع مقابل الحصول على عمل. 
والمقصود به أيضًا دعم تنفيذ التنظيم الفعال لممارسات الإستخدام، ولا سيما وكالات 
الشفافية في ممارسات  وتوفير  الامتثال2،  لمكافحة عدم  والخاصة،  العامة  الاستخدام 

الإستخدام وتعزيز أداء أسواق العمل.

44 م به أيضًا أن تكاليف العمال المستخدمين دولياً يمكن أن تكون أعلى بكثير من . من المسلَّ
غياب  ذلك  في  بما  العوامل،  من  مجموعة  بسبب  محلياً  المستخدمين  العمال  تكاليف 
التناسق والشفافية بشأن ماهية هذه التكاليف في مختلف السياقات الوطنية. علاوة 
على ذلك، قد يجد العمال الذين تم إستخدامهم عبر الحدود أنفسهم في حالات ضعف 

شديد.

55 تعاريف . تنطبق  به،  المرتبطة  والتكاليف  الإستخدام  لرسوم  التعريف  هذا  سياق  في 
المبادئ العامة والإرشادات التشغيلية.  يشمل مصطلح »العمال« الباحثين عن عمل3.

2 المصدرA.6.1  من المبادئ العامة

3 يتماشى هذا مع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، 1997 )رقم 181(، المادة 1، والمبادئ العامة والإرشادات التشغيلية من أجل الإستخدام 
العادل التابعة لمنظمة العمل الدولية التي تعرّف مصطلح "الإستخدام" الذي ينطبق حسب الاقتضاء "على كلّ من الباحثين عن عمل وأولئك الذين لديهم علاقة عمل 

قائمة". 
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ثانيا. تعريف رسوم الإستخدام والتكاليف 
المرتبطة به

66 يشير المصطلحان »رسوم الإستخدام« أو »التكاليف المرتبطة به« إلى أي رسوم أو تكاليف متكبدة .
في عملية الإستخدام بهدف ضمان الاستخدام أو التوظيف للعمّال، بصرف النظر عن طريقة أو 

توقيت أو مكان فرض هذه الرسوم والتكاليف أو تحصيلها.

77 المرتبطة به من العمال من جانب صاحب العمل . التكاليف  لا يجوز تحصيل رسوم الإستخدام أو 
أو الشركات التابعة له أو وكالات الاستخدام أو سائر الجهات الخارجية التي تقدم الخدمات ذات 
الصلة. ولا يجوز تحصيل الرسوم أو التكاليف ذات الصلة بشكل مباشر أو غير مباشر، ومثال على ذلك 

الاقتطاع من الأجور والمستحقات.

88 ينبغي ألا تؤدي رسوم الإستخدام والتكاليف المرتبطة به التي يُنظَر فيها بموجب هذا التعريف إلى .
التمييز المباشر أو غير المباشر بين العمال الذين لهم الحق في حرية الحراك لغرض العمل، في إطار 

مناطق التكامل الاقتصادي الإقليمي.

أ. رسوم الإستخدام
99 تشمل رسوم الإستخدام ما يلي:.

أ المبالــغ المدفوعــة مقابــل خدمــات الإســتخدام التــي تقدمهــا وكالات الاســتخدام، ســواء كانــت مــن القطــاع العــام أو 	.
الخــاص، فــي مطابقــة عــروض وطلبــات التوظيــف؛

ب المبالغ المدفوعة في حالة استخدام العمال بغرض توظيفهم للعمل لصالح طرف ثالث؛	.

ج المبالغ المدفوعة في حالة الإستخدام المباشر من قبل صاحب العمل؛ أو	.

د المدفوعات اللازمة لاسترداد رسوم الإستخدام من العمال.	.

1010 قد تكون هذه الرسوم لمرة واحدة أو متكررة وتغطي خدمات الإستخدام والإحالة والتوظيف 
التي يمكن أن تشمل الإعلان، ونشر المعلومات، وتنظيم المقابلات، وتقديم المستندات اللازمة 
للحصول على التصاريح الحكومية، وتصديق وثائق التفويض وتنظيم رحلات السفر والنقل وصولا 

إلى التوظيف.

ب. التكاليف المرتبطة بالإستخدام
1111 التكاليف المرتبطة بالإستخدام هي نفقات تشكّل جزءاً لا يتجزأ من الاستخدام والتوظيف داخل 

الحدود الوطنية أو عبرها علمًا أن أكبر جزء من هذه التكاليف يتم تكبدّها في الإستخدام الدولي. ترد 
هذه التكاليف أدناه وقد تنطبق على الإستخدام على الصعيدين المحلي والدولي. وتبعاً لعملية 
الإستخدام والسياق، يمكن للحكومات والشركاء الاجتماعيين أن يواصلوا تحسين هذه التكاليف 
بمختلف أنواعها على الصعيد المحلي. ومن المعروف أن السلطة المختصة تتمتع بالمرونة اللازمة 
لتحديد استثناءات بالنسبة إلى تطبيقها، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية ذات الصلة، وذلك 
من خلال الأنظمة الوطنية بعد التشاور مع أكثر المنظمات تمثيلًا للعمال وأصحاب العمل. ينبغي 

اعتبار هذه الاستثناءات خاضعة على سبيل المثال لا الحصر للشروط التالية:
أولًا. أن تخدم مصلحة العمال المعنيين؛ و

ثانيا. أن تقتصر على فئات معيّنة من العمال وأنواع محددة من الخدمات؛ و

ثالثاً. أن يتم الكشف عن التكاليف ذات الصلة للعامل قبل قبول الوظيفة.
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1212 ينبغي اعتبار التكاليف التالية ذات صلة بعملية الإستخدام إذا بادر بها صاحب العمل أو وكالة 
الاستخدام أو أحد الوكلاء الذين يعملون نيابة عن تلك الأطراف؛ سواء كانت مطلوبة لتأمين 

الحصول على العمل أو الوظيفة؛ أو مفروضة في أثناء عملية الإستخدام:
أولًا. التكاليف الطبية: مدفوعات الفحوص الطبية أو الاختبارات أو اللقاحات؛

ثانيــاً. تكاليــف التأميــن: تكاليــف تأميــن حيــاة العمــال وصحتهــم وســامتهم، بمــا فــي ذلــك تســجيلهم فــي صناديــق 
رعايــة المهاجريــن؛

ثالثــاً. تكاليــف اختبــارات المهــارات والمؤهــات: وهــي تكاليــف التحقــق مــن الكفــاءة اللغويــة للعمــال ومســتوى 
المهــارات والمؤهــات، فضــاً عــن أوراق التفويــض الخاصــة بالمــكان أو الشــهادة أو التراخيــص؛

رابعــاً. تكاليــف التدريــب والتوجيــه: نفقــات الــدورات التدريبيــة اللازمــة، بمــا فــي ذلــك التوجيــه الوظيفــي الميدانــي، 
ــا؛ والتوجيــه قبــل المغــادرة أو عقــب الوصــول للعمــال المســتخدمين حديثً

خامســاً. تكاليــف المعــدات: تكاليــف الأدوات والــزي الرســمي ومعــدات الســامة وغيرهــا مــن المعــدات اللازمــة لأداء 
العمــل المطلــوب بأمــان وفعاليــة؛

سادســاً. تكاليــف الســفر والإقامــة: النفقــات المتكبــدة للســفر والســكن والإقامــة داخــل الحــدود الوطنيــة أو عبرهــا 
خــال عمليــة الإســتخدام، بمــا فــي ذلــك نفقــات التدريــب والمقابــات والمواعيــد القنصليــة والانتقــال الموقــع 

والعــودة أو الإعــادة إلــى الوطــن؛

ســابعاً. التكاليــف الإداريــة: رســوم الطلبــات والخدمــات المطلوبــة لغــرض وحيــد هــو اســتكمال عمليــة الإســتخدام. 
وقــد يشــمل ذلــك رســوم التمثيــل والخدمــات التــي تهــدف إلــى إعــداد عقــود عمــل العمــال أو الحصــول عليهــا أو 
إضفــاء الطابــع القانونــي عليهــا، وبطاقــات الهويــة وجــوازات الســفر والتأشــيرات والتحقــق مــن المعلومــات الأساســية 

وتصاريــح الأمــن والخــروج والخدمــات المصرفيــة وتصاريــح العمــل والإقامــة.

1313 حظر  أيضًا  يمكن  شاملًا.  وليس  عامّ  التعريف  هذا  في  الصلة  ذات  التكاليف  تعداد  إنّ 
التكاليف الأخرى المطلوبة كشرط للإستخدام.

1414 ينبغي ضبط هذه التكاليف بشكلٍ يراعي احترام مبدأ المساواة في المعاملة بين العمال 
المحليين والعمال المهاجرين على حدّ سواء.

ج. التكاليف غير المشروعة 
وغير المنطقية وغير المعلنة

1515 تعتبر التكاليف غير التعاقدية أو غير المعلنة أو المبالغ فيها أو غير المشروعة غير قانونيّة 
بأية حال من الأحوال. يجب الالتزام بقواعد مكافحة الرشوة والفساد في جميع الأوقات 
وفي أي مرحلة من مراحل عملية الإستخدام. في ما يلي أمثلة على هذه التكاليف غير 
المشروعة: الرشاوي، أو الإتاوات، أو الابتزاز المالي أو الإكراميات، أو السندات، أو رسوم 
فاعلة في سلسلة  جهة  أي  تطلبها  التي  والضمانات  المشروعة،  غير  التكاليف  استرداد 

الإستخدام.
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الملحق
المصادر الرئيسية للمبادئ العامة والإرشادات التوجيهية التشغيلية من أجل 

 الإستخدام العادل

١١ الكثير . الرغم من وجود  العادل على  لا توجد حاليا مجموعة موحدة من الإرشادات من أجل الإستخدام 
تنطبق على قطاعات  أو  العاملين  السكان  بعينها من  التي تستهدف شرائح  التوجيهية  الإرشادات  من 
أعمال ناشطة في مجالات محددة أو ترمي لأغراض أخرى. ويرد البعض من هذه الإرشادات التوجيهية 
في معايير ملزمة - لاسيما في اتفاقيات العمل الدولية - ويرد بعضها في معايير غير ملزمة من قبيل 
توصيات وإعلانات منظمة العمل الدولية. وتتأتى إرشادات توجيهية أخرى عن استنتاجات هيئات الإشراف 
المنشأة بموجب معاهدات دولية أو عن الإرشادات الصادرة بمختلف الأشكال. كما يرد البعض منها في 

الإرشادات التي اعتمدتها المنظمات غير الحكومية.

٢٢ وفي عدد من الحالات، تبين أن هناك اشتراطات أو إرشادات توجيهية تستهدف أغراض محددة يمكن أن .
تطبق بشكل عام. وعلى سبيل المثال، تشمل اتفاقية وكالات الإستخدام الخاصة، 1997 )رقم 181( أو 
صكوك منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين )الاتفاقيتان رقم 97 ورقم 143 والتوصيتان رقم 86 
ورقم 151( اشتراطات من أجل الإستخدام العادل ومفيدة جداً من أجل وضع إرشادات ذات تغطية أوسع 

نطاقاً. وترد فيما يلي أمثلة أخرى في هذا الصدد.

٣٣ النحو نفسه . التوجيهية على  الوارد في هذه الإرشادات  المبدأ  التعبير عن  وفي معظم الحالات، لا يرد 
الوارد في المصدر المستقى منه أو يستند التعبير المقترح لمبدأ وارد في هذه الإرشادات التوجيهية إلى 

عدة تعاريف مستوحاة من مصادر مختلفة وإنما بصياغة جديدة لأغراض هذه الإرشادات التوجيهية.

٤٤ ويبيّن الجدول التالي المصدر أو المصادر الرئيسية التي يستقى منها كل مبدأ أو مبدأ توجيهي مقترح. .
 C97 كما أن هناك مصادر أخرى قد تكون أيضاً ذات جدوى. وبغية تسهيل الاطلاع عليها، تشير تسمية
مثلًا في النص باللغة الانجليزية إلى الاتفاقية رقم 97 الصادرة عن منظمة العمل الدولية وتشير تسمية 
R203 إلى التوصية رقم 203 الصادرة عن منظمة العمل الدولية. وتتبع المراجع الأخرى النمط نفسه. وترد 

المراجع بأكملها في قائمة المختصرات الواردة بعد قائمة المصادر.

٥٥ ولا يتوخى أن تكون قائمة المصادر الواردة أدناه شاملة..

)يرجى الملاحظة أنّ العناوين الواردة في الجدول لا تتمتع بقيمة معيارية - والغرض الوحيد منها هو الإشارة 
إلى المبادئ والإرشادات التوجيهية المقترحة(.

المصادرالمبادئ العامة
احترام حقوق الإنسان المعترف بها دولياً ١.

وغيرها من معايير العمل الدولية ذات 
الصلة

إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل؛ الاتفاقية رقم 
29 والبروتوكول رقم 29 التابع لها والاتفاقيات ذات الأرقام 87 و98 و100 و105 و111 و138 
و181 و182؛ اتفاقية العمل البحري، 2006 )المادة الثالثة(؛ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ 

الصكوك الأساسية للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان؛ المبدأ أ 1 من الإرشادات التوجيهية 
للأمم المتحدة؛ الركن الأول من مبادئ داكا؛ الاتحاد الدولي لوكالات الإستخدام الخاصة، 

المبدأ 6؛ المبدأ أ من المدونة الأساسية للنظام الدولي لنزاهة التوظيف؛ الأداة 1 من مدونة 
)vérité( السلوك الصادرة عن منظمة الحقيقة الفرنسية

إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل؛ التوصية رقم احتياجات سوق العمل والعمل اللائق٢.
204 )الفقرة 15)ھ((

تغطية التشريعات والسياسات المعنية ٣.
المتصلة بكافة جوانب عملية الإستخدام

الاتفاقية رقم 88 والاتفاقية رقم 181 والبروتوكول رقم 29 )المادة 2)ج(”1”(؛ المبدأ 3 من 
مبادئ داكا؛ مبادرة الإستخدام العادل لمنظمة العمل الدولية

تعزيز الكفاءة والشفافية وحماية العمال ٤.
في عملية الإستخدام، من قبيل الإقرار 

المتبادل بالمهارات والمؤهلات

الاتفاقية رقم 88 والاتفاقية رقم 181 والتوصية رقم 157 )الفقرة 62( والتوصية رقم 169 
والاتفاقية رقم 143 )المادة 14)ب((

 الاتفاقية رقم 81 والاتفاقية رقم 129 والاتفاقية رقم 150 والاتفاقية إنفاذ القانون بفعالية٥.
رقم 181؛ البروتوكول رقم 29 والتوصية رقم 203؛ الاتفاقية رقم 97 )المادة 3( والاتفاقية 
رقم 143 )المواد 2 إلى 6(؛ المبدأ 1 من مبادئ الاتحاد الدولي لوكالات الإستخدام الخاصة

الإستخدام عبر الحدود مع احترام حقوق ٦.
الإنسان

الاتفاقية رقم 88 )المادة 6)ب(”2”( والاتفاقية رقم 97 والاتفاقية رقم 143 والاتفاقية 
رقم 181 )المادة 8(؛ المبدأ الأساسي أ من مبادئ داكا؛ المبدأ 1 من مبادئ الاتحاد الدولي 

٢٩لوكالات الإستخدام الخاصة



من بينها، الاتفاقية رقم 97 )المادة 7)2(( والمادة 4 من الملحق الأول والملحق الثاني(؛ منع فرض الرسوم والتكاليف على العمال7.
اتفاقية العمل البحري، 2006 )اللائحة 1-4)1( والمعيار أ 1-4)5((؛ الاتفاقية رقم 181 )المادة 
7(؛ الاتفاقية رقم 88 )المادة 1(؛ التوصية رقم 203؛ المبدأ 1 من المدونة الأساسية للنظام 

الدولي لنزاهة الإستخدام؛ المبدأ 3 من مبادئ الاتحاد الدولي لوكالات الإستخدام الخاصة؛ 
)vérité( الأداة 1 من مدونة السلوك الصادرة عن منظمة الحقيقة الفرنسية

الاتفاقية رقم 97 )الملحق الأول، المادة 5 والملحق الثاني )المادة 6( والاتفاقية رقم عقود واضحة وشفافة8.
189 )المادة 8)1((؛ التوصية رقم 86 )الملحق، الفقرة 22(؛ التوصية رقم 188 )الفقرة 5(؛ 

التوصية رقم 203 )الفقرة 4)ھ((؛ المبدآن 2 و4 من مبادئ داكا؛ المبدأ 4 من مبادئ الاتحاد 
الدولي لوكالات الاستخدام الخاصة؛ المبدأ 3 من المدونة الأساسية للنظام الدولي لنزاهة 

)vérité( الإستخدام؛ الأداة 1 من مدونة السلوك الصادرة عن منظمة الحقيقة الفرنسية
يوافق المهاجرون بحرّية من دون إكراه على 9.

شروط وظروف عملهم
التوصية رقم 188 )الفقرة 5(؛ المبدأ 2 من مبادئ داكا؛ المبدأ 4 من مبادئ الاتحاد الدولي 

لوكالات الإستخدام الخاصة؛ المبدأ 3 من المدونة الأساسية للنظام الدولي لنزاهة 
)vérité( الإستخدام؛ الأداة 1 من مدونة السلوك الصادرة عن منظمة الحقيقة الفرنسية

لاتفاقية رقم 88 والاتفاقية رقم 97 )المادتان 2 و3( والاتفاقية رقم 181 والاتفاقية رقم 189 معلومات مجانية وشاملة ودقيقة10.
)المادة 7( والتوصية رقم 201 والتوصية رقم 86 )الفقرة 5( والتوصية رقم 151 )الفقرتان 7)1( 

و24( التوصية رقم 203 )الفقرة 4)ھ((
الاتفاقية رقم 143 )الديباجة، المادتان 1 و14)أ((؛ الاتفاقية رقم 189 )المادة 9)ج((؛ المبدأ 4 الوثائق الثبوتية وحرية التنقل11.

من مبادئ داكا؛ المبدأ 2 من المدونة الأساسية للنظام الدولي لنزاهة الإستخدام؛ الأداة 1 
)vérité( من مدونة السلوك الصادرة عن منظمة الحقيقة الفرنسية

إنهاء التوظيف والسماح بتغيير صاحب 12.
العمل

الاتفاقية رقم 189 )المادتان 7 و8( والتوصية رقم 188 )الفقرة 15(

الوصول إلى آليات التظلّم وغيرها من آليات 13.
تسوية النزاعات

الاتفاقية رقم 97 )الملحق الأول، المادة 8 والملحق الثاني، المادة 13(؛ الاتفاقية رقم 143 
)المواد 5 و6 و9)2((؛ التوصية رقم 151 )الفقرات 32-34(؛ الاتفاقية رقم 181 )المادتان 10 

و14(؛ الاتفاقية رقم 189 )المادة 16(؛ البروتوكول رقم 29 )المادة 4(؛ اتفاقية العمل البحري، 
2006 )المعيار أ1- 4)7((؛ التوصية رقم 203 )الفقرة 8)ج((؛ الركن الثالث من مبادئ داكا، المبدأ 

9؛ المبدأ 10 من مبادئ الاتحاد الدولي لوكالات الإستخدام الخاصة؛ المبدأ 5 من المدونة 
الأساسية للنظام الدولي لنزاهة الإستخدام؛ الأداة 1 من مدونة السلوك الصادرة عن 

)vérité( منظمة الحقيقة الفرنسية 

المصادرالإرشادات التوجيهية العامة
مسؤوليات الحكوماتأ

الالتزام باحترام وحماية وتطبيق حقوق 1.
الإنسان وغيرها من معايير العمل الدولية 

المعنية

إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل؛ الاتفاقية رقم 
29، البروتوكول رقم 29، الاتفاقية رقم 87، الاتفاقية رقم 98، الاتفاقية رقم 100، الاتفاقية 

رقم 105، الاتفاقية رقم 111، الاتفاقية رقم 138، الاتفاقية رقم 182؛ الاتفاقية رقم 181؛ 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المبدأ الأساسي أ 2 من 
الإرشادات التوجيهية للأمم المتحدة؛ الركن الأول، المبدأ 6 من مبادئ داكا

الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان من 2.
جانب أطراف ثالثة

إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المنشآت متعددة الجنسية؛ الإرشادات التوجيهية للأمم 
المتحدة

اعتماد واستعراض وتعزيز القوانين 3.
والأنظمة والسياسات الوطنية بشأن 

الإستخدام العادل

البروتوكول رقم 29 )المادة 1)2((؛ الاتفاقية رقم 181 )المادة 13(، التوصية رقم 203؛ التوصية 
 رقم 204 )الفقرات 1)أ(، 4)ح(، 9(؛ 

المبدأ الأساسي 2 والمبدأ التشغيلي 3)أ( من الإرشادات التوجيهية للأمم المتحدة؛ الركن 
الأول من مبادئ داكا

ضمان أن تشمل كافة التشريعات والأنظمة 4.
المعنية جميع جوانب عملية الإستخدام 

وأن تطبَق على العمال في وضع 
استضعاف

البروتوكول رقم 29 )المادة 2)ج(”1”(؛ المبدأ 3 من مبادئ داكا؛ من بين المصادر، الاتفاقية 
رقم 97، الاتفاقية رقم 111، الاتفاقية رقم 143، الاتفاقية رقم 169، الاتفاقية رقم 181 

)المادة 8(، الاتفاقية رقم 189؛ التوصية رقم 204؛ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 
ضد المرأة، الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله، وغيرها من 

المصادر
إنفاذ القوانين والأنظمة وضمان أن تعمل 5.

هيئات توظيف الأيدي العاملة  في إطار 
القانون

الاتفاقية رقم 81، الاتفاقية رقم 88، )المادة 3 من المرفق الأول والمرفق الثاني(، الاتفاقية 
رقم 129، الاتفاقية رقم 150، الاتفاقية رقم 181 )المادتان 3 و14(؛ البروتوكول رقم 29 

والتوصية رقم 203؛ المبدأ 1 من مبادئ الاتحاد الدولي لوكالات الإستخدام الخاصة؛ المبدأ 
التشغيلي 3)أ( من الإرشادات التوجيهية للأمم المتحدة

من بين المصادر، الاتفاقية رقم 97؛ اتفاقية العمل البحري، 2006 )اللائحة 1-4)1( والمعيار منع فرض الرسوم والتكاليف على العمال6.
ألف1-4)5((؛ الاتفاقية رقم 181 )المادة 7(؛ الاتفاقية رقم 88 )المادة 1(؛ التوصية رقم 203؛ 

المبدأ 1 من المدونة الأساسية للنظام الدولي لنزاهة الإستخدام؛ المبدأ 3 من مبادئ الاتحاد 
الدولي لوكالات الاستخدام الخاصة؛ الأداة 1 من مدونة السلوك لمنظمة الحقيقة الفرنسية 

)Vérité(
ضمان أن تكون عقود العمل مبرمة 7.

ومحترمة ومتسمة بالوضوح والشفافية
الاتفاقية رقم 97 )المرفق الأول، المادة 5 والمرفق الثاني، المادة 6(، الاتفاقية رقم 189 

)المادة 8)1((؛ التوصية رقم 86 )المرفق، الفقرة 22(؛ التوصية رقم 188 )الفقرة 5(؛ المبدأ 2 
والمبدأ 4 من مبادئ داكا؛ المبدأ 4 من مبادئ الاتحاد الدولي لوكالات الإستخدام الخاصة؛ 

المبدأ 3 من المدونة الأساسية للنظام الدولي لنزاهة الإستخدام؛ الأداة 1 من مدونة 
)Vérité( السلوك لمنظمة الحقيقة الفرنسية
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المصادرالإرشادات التوجيهية التشغيلية
إتاحة وتشغيل آليات تظلّم وغيرها من آليات 8.

تسوية النزاعات
الاتفاقية رقم 97 )المرفق الأول، المادة 8 والمرفق الثاني، المادة 13(؛ الاتفاقية رقم 143 

)المواد 5 و6 و9)2((؛ التوصية رقم 151 )الفقرات 32-34(؛ الاتفاقية رقم 181 )المادتان 10 
و14(، الاتفاقية رقم 189 )المادة 16(؛ اتفاقية العمل البحري؛ 2006 )المعيار ألف1-4)7((؛ 

التوصية رقم 203 )الفقرة 8)ج((؛ الركن الثالث، المبدأ 9 من مبادئ داكا؛ المبدأ 10 من مبادئ 
الاتحاد الدولي لوكالات الإستخدام الخاصة؛ المبدأ 5 من المدونة الأساسية للنظام الدولي 

)Vérité( لنزاهة الإستخدام؛ الأداة 1 من مدونة السلوك لمنظمة الحقيقة الفرنسية
التعاون بين الوكالات الحكومية ومنظمات 9.

العمال ومنظمات أصحاب العمل المعنية 
وممثلي جميع هيئات توظيف الأيدي 

العاملة

الاتفاقية رقم 181 )المادة 13( والتوصية رقم 188 )الجزء الثالث(؛ التوصية رقم 203 )الفقرة 
13)أ((؛ المبدأ الأساسي 8 من الإرشادات التوجيهية للأمم المتحدة

علان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل؛ التوصية رقم احتياجات سوق العمل والعمل اللائق10.
204 )الفقرة 15 )ھ((

استثارة الوعي بشأن ضرورة الإستخدام 11.
العادل إلى جانب توفير المعلومات المجانية 

والشاملة والدقيقة

الاتفاقية رقم 97 )المادتان 2 و3(؛ التوصية رقم 203 )الفقرة 4(

الاتفاقية رقم 97 )المرفق الثاني، المادة 7(؛ التوصية رقم 86 )المرفق(؛ مؤتمر العمل احترام حقوق الإنسان في أوضاع النزاعات12.
الدولي، الدورة 105، 2016، تقرير اللجنة المعنية بالعمالة والعمل اللائق للانتقال إلى السلم؛ 

المبدأ الأساسي 7 من الإرشادات التوجيهية للأمم المتحدة
برام وتنفيذ اتفاقات ثنائية و/ أو متعددة 13.

الأطراف تتماشى مع حقوق الإنسان 
المعترف بها دولياً وغيرها من معايير العمل 

الدولية ذات الصلة

علان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل؛ الاتفاقية رقم 
88 )المادة 6)ب( “2”و”3”(؛ الاتفاقية رقم 97 )المواد 3)2( و7)1( و10(؛ الاتفاقية رقم 143 

)المادتان 4 و15(؛ الاتفاقية رقم 181 )المادة 8)2((

الحماية من التجاوزات في مجال الإستخدام 14.
القوى العاملة أو في سلاسل التوريد 

والإمداد

الاتفاقية رقم 94، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 105، 2016، التقرير الرابع، العمل اللائق في 
سلاسل التوريد والإمداد العالمية

مسؤوليات المنشآت وإدارات التوظيف العامةب
إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، الاتفاقية احترام حقوق الإنسان15.

رقم 181 )المواد 3 و4 و11 و12(؛ الاتفاقية رقم 29 والبروتوكول رقم 29، الاتفاقية رقم 87، 
الاتفاقية رقم 98، الاتفاقية رقم 100، الاتفاقية رقم 105، الاتفاقية رقم 111، الاتفاقية رقم 

138، الاتفاقية رقم 182؛ إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المنشآت متعددة الجنسية 
)الفقرة 8(؛ المبدأ الأساسي أ2 من الإرشادات التوجيهية للأمم المتحدة؛ الركن الثاني من 

مبادئ داكا
إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل؛ التوصية رقم احتياجات سوق العمل والعمل اللائق16.

204 )الفقرة 15)ھ((
عدم فرض رسوم الإستخدام أو التكاليف 17.

ذات الصلة به على العمال المعينين أو على 
الباحثين عن عمل

من بين المصادر، الاتفاقية رقم 97 )المادة 7؛ المادة 4 من المرفقين الأول والثاني(؛ اتفاقية 
العمل البحري، 2006 )اللائحة 1-4)1(  والمعيار ألف1-4)5((؛ الاتفاقية رقم 181 )المادة 7( 
والاتفاقية رقم 88 )المادة 1(؛ التوصية رقم 203؛ المبدأ 1 من المدونة الأساسية للنظام 

الدولي لنزاهة الإستخدام؛ المبدأ 3 من مبادئ الاتحاد الدولي لوكالات الاستخدام الخاصة؛ 
)vérité( الأداة 1 من مدونة السلوك الصادرة عن منظمة الحقيقة الفرنسية

ينبغي ألا تحتجز منشآت الأعمال جوازات 18.
سفر العمال ووثائق هويتهم وعقودهم

 الاتفاقية رقم 189 )المادة 9)ج((؛ المبدأ 4 من مبادئ داكا؛ المبدأ 2 
من المدونة الأساسية للنظام الدولي لنزاهة الإستخدام؛ الأداة 1 من مدونة السلوك 

)vérité( الصادرة عن منظمة الحقيقة الفرنسية
احترام خصوصية العمال وضمان حماية 19.

البيانات التي تعنيهم
الاتفاقية رقم 181 )المادة 6(؛ التوصية 188 )الفقرة 12)1((؛ المبدأ 4 من المدونة الأساسية 

للنظام الدولي لنزاهة الإستخدام
وضع برامج تنهض بمعايير الإستخدام 20.

المهنية
الاتفاقية رقم 181، مبادئ الاتحاد الدولي لوكالات الاستخدام الخاصة
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المصادرالإرشادات التوجيهية التشغيلية
هيئات توظيف الأيدي العاملة١

ينبغي لهيئات توظيف الأيدي العاملة أن 21.
تحترم القوانين المعمول بها والمبادئ 

والحقوق الأساسية في العمل

إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل؛ الاتفاقية 
رقم 181 )المواد 3 و4 و11 و12(؛ الاتفاقية رقم 29 والبروتوكول رقم 29، الاتفاقية رقم 87، 

الاتفاقية رقم 98، الاتفاقية رقم 100، الاتفاقية رقم 105، الاتفاقية رقم 111، الاتفاقية رقم 
138، الاتفاقية رقم 182؛ المبدأ 2 من مبادئ الاتحاد الدولي لوكالات الاستخدام الخاصة؛ 

المبدأ الأساسي باء من مبادئ داكا
ينبغي لهيئات توظيف الأيدي العاملة أن 22.

تمتثل لقانون بلد المنشأ وبلد العبور وبلد 
المقصد

الاتفاقية رقم 181 )المادتان 3 و8(؛ إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق 
الأساسية في العمل؛ اتفاقية العمل البحري، 2006 )المادة الثالثة(؛ المبدأ 1 والمبدأ 6 من 

مبادئ الاتحاد الدولي لوكالات الاستخدام الخاصة؛ المبدأ الأساسي ألف من المدونة 
الأساسية للنظام الدولي لنزاهة الإستخدام؛ الأداة 1 من مدونة السلوك الصادرة عن 

منظمة الحقيقة الفرنسية )vérité(؛ المبدأ باء من مبادئ داكا
ينبغي لهيئات توظيف الأيدي العاملة 23.

الناشطة عبر الحدود أن تحترم الاتفاقات 
الثنائية ومتعددة الأطراف بشأن الهجرة

الاتفاقية رقم 88، التوصية رقم 83، الاتفاقية رقم 181 )المادة 8)2((؛ الاتفاقية رقم 189 
)المادة 15)1((

ينبغي لهيئات توظيف الأيدي العاملة 24.
أن تضمن بأن ظروف العمل وظروف 

العيش هي نفسها التي وعدت بها العمال 
الموظفين

الاتفاقية رقم 189 )المادتان 7 و8(؛ التوصية 188 )الفقرة 5(؛ المبدأ 3 من مدونة سلوك 
الاتحاد الدولي لوكالات الاستخدام الخاصة

ينبغي لوكالات الإستخدام المؤقت أن 25.
تضمن توزيع المسؤوليات بين الوكالة 

والمنشأة المستخدِمة توزيعاً واضحاً لكي 
تكفل الحماية المناسبة للعمال المعنيين

الاتفاقية رقم 181 )المادة 11)ز( والمادة 12(؛ الاتفاقية رقم 97 والاتفاقية رقم 143 واتفاقية 
الأمم المتحدة بشأن العمال المهاجرين؛ التوصية رقم 188 )الفقرة 8)أ(؛ المبدأ الأساسي ب 

من مبادئ داكا

أصحاب العمل٢

ينبغي لأصحاب العمل أن يضمنوا إبرام 26.
عقود عمل مكتوبة وأن تكون العقود 

شفافة وأن يفهمها العامل

الاتفاقية رقم 97 )المرفق الأول، المادة 5 والمرفق الثاني، المادة 6(؛ الاتفاقية رقم 189 
)المادة 8)1((؛ التوصية رقم 86 )المرفق، المادة 22(؛ التوصية رقم 188 )الفقرة 5(؛ المبدأ 

2 والمبدأ 4 والملحق 2 من مبادئ داكا؛ المبدأ 4 من مبادئ الاتحاد الدولي لوكالات 
الإستخدام الخاصة؛ المبدأ 3 من المدونة الأساسية للنظام الدولي لنزاهة الإستخدام؛ الأداة 

)vérité( 1 من مدونة السلوك الصادرة عن منظمة الحقيقة الفرنسية
سبل الوصول الفعال إلى آليات التظلم أو 27.

غيرها من آليات تسوية النزاعات، وسبل 
الوصول إلى الانتصاف

الاتفاقية رقم 181 )المواد 10 و13 و14(؛ الاتفاقية رقم 189 )المادة 16(؛ البروتوكول رقم 
29 )المادة 4(؛ اتفاقية العمل البحري، 2006 )المعيار أ1-4)7((؛ التوصية رقم 203 )الفقرة 8 

)ج((؛ الركن الثالث، المبدأ 9 من مبادئ داكا؛ المبدأ 10 من مبادئ الاتحاد الدولي لوكالات 
الإستخدام الخاصة؛ المبدأ 5 من المدونة الأساسية للنظام الدولي لنزاهة الإستخدام؛ الأداة 

)vérité( 1 من مدونة السلوك الصادرة عن منظمة الحقيقة الفرنسية
ينبغي لأصحاب العمل أن يوفروا لجميع 28.

العمال، أياً كان وضعهم في التوظيف، 
الحماية المنصوص عليها في قانون العمل 

ومعايير العمل الدولية

إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل؛ المبدأ 
الأساسي أ من مدونة السلوك للنظام الدولي لنزاهة الإستخدام؛ التوصية رقم 198

ينبغي لأصحاب العمل أن يضمنوا احترام 29.
حق العمال المعينين في الحرية النقابية 

والمفاوضة الجماعية

الاتفاقية رقم 87، الاتفاقية رقم 98، الاتفاقية رقم 181 )المواد 4 و11 و12(؛ المبدأ 6 من 
مبادئ داكا

ينبغي لأصحاب العمل ألا يلجؤوا إلى هيئات 30.
لتوظيف الأيدي العاملة  أو إلى وكالات 

الإستخدام المؤقت لاستبدال عمال 
يخوضون إضراباً

الاتفاقية رقم 87 والاتفاقية رقم 98 وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق 
الأساسية في العمل؛ الاتفاقية رقم 181 )المادة 4(؛ التوصية رقم 188 )الفقرة 6(؛ خلاصة 

قرارات ومبادئ لجنة الحرية النقابية، النسخة )المعدلة( الخامسة، 2006، الفقرتان 623 و633؛ 
المبدأ 7 من مبادئ الاتحاد الدولي لوكالات الإستخدام الخاصة؛ المبدأ 6 من مبادئ داكا

ينبغي لأصحاب العمل أن يحترموا حرية 31.
العمال المهاجرين في ترك العمل أو تغييره 

أو العودة إلى بلدان المنشأ.

الاتفاقية رقم 29؛ الاتفاقية رقم 189 )المادة 8)4((؛ التوصية رقم 188 )الفقرة 15(؛ المبدأ 10 
من مبادئ داكا
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فرع المبادئ والحقوق الأساسية
 (FUNDAMENTALS) في العمل

 
fundamentals@ilo.org  

www.ilo.org/fundamentals

(MIGRANT) فرع هجرة اليد العاملة  
 
 

migrant@ilo.org 
www.ilo.org/migrationISBN 978-92-2-133457-6

9 789221 334576

)ILO( منظمة العمل الدولية

www.ilo.org/fairrecruitment
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